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الجانب القانوني لجريمة غسيل ا^موال 

د. سعيد العيساوي 

عميد إقليمي من الدرجة الممتازة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس والتابعة لوزارة العدل بالمملكة المغربية 

إن ج&رö&ة غس&يل ا;م&وال - ب&وج&ه ع&ام - ت&قتضي ح&تما دراس&ة ب&نائ&ها ال&قان&ون&ي، وال&ذي ي&قصد ب&ه م&ا ق&د يس&تلزم&ه 

ال&نص اÉ&نائ&ي ل&قيام اÉ&رö&ة ق&ان&ون&ا، ي&شمل ذل&ك ل&يس ا;رك&ان ال&تقليدي&ة فحس&ب، ب&ل م&ا ق&د ي&تضمنه ال&نص أح&يان&ا 

م&ن ش&روط أول&ية أو ع&ناص&ر م&فترض&ة ي&ؤث&ر ت&واف&رهــ&ا أو تخ&لفها ع&لى اÉ&رö&ة وج&ودا أو ع&دم&ا، وه&و م&ا ي&واف&ق Ø&ام&ا 

اq&دي&ث ع&ن ج&رö&ة غس&يل ا;م&وال، ال&تي i ي&كتمل ن&ظام&ها ال&قان&ون&ي ¥&رد ت&واف&ر رك&نيها ا+&ادي وا+&عنوي، ب&ل يش&ترط 

باóضافة إلى ذلك ركن مفترض öثل اÉرöة ا;ولية.  

۱: الركن ا+فترض أو ما يسمى باÉرöة ا;ولية.  

۲: الركن ا+ادي.  

۳: الركن ا+عنوي.  

۱- الركن ا&فترض 

ب&اóض&اف&ة إل&ى ا;رك&ان ال&عام&ة للج&رö&ة ه&ناك م&ا ي&فترض ق&يام&ه م&ن أرك&ان أو ع&ناص&ر ت&سمى ب&ا+&فترض&ة، وه&ي م&راك&ز 

ق&ان&ون&ية أو واق&عية تس&بق ف&ي وج&وده&ا ق&يام اÉ&رö&ة، وع&ليه ي&تعÇ ال&تحقق م&ن ه&ذا ال&وج&ود ق&بل اñ&وض ف&ي م&دى ت&واف&ر 

أرك&ان اÉ&رö&ة ا;خ&رى. ول&لوق&وف ع&لى م&اه&ية ه&ذا ال&رك&ن، رأي&ت ∏&دي&د ط&بيعته واÉ&هة ال&تي ي&تعÇ ع&ليها إث&بات&ه أم&ام 

  :Çاثن Çالهيئات القضائية في مطلب

- طبيعة الركن ا+فترض 

ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال ب&طبيعتها ج&رö&ة ت&بعية، ت&قتضي وق&وع ج&رö&ة أخ&رى س&اب&قة ع&ليها ه&ي اÉ&رö&ة ا;ول&ية م&صدر 

ا;م&وال غ&ير ا+ش&روع&ة، وف&ي ه&ذا اóط&ار ت&باي&نت اyراء وم&واق&ف التش&ري&عات ح&ول م&ا إذا ك&ان ç&رΩ ع&مليات ت&بييض 

ا;موال يقتصر على جرائم معينة بذاتها، أم يتسع ليشمل جميع أنواع اÉرائم؟  

أ: çرΩ تبييض ا;موال ا+تحصلة من جرائم محددة على سبيل اqصر.  

م&&قتضى ه&&ذا ال&&رأي ح&&صر ا;م&&وال ال&&تي ö&&كن أن ت&&كون م&&ح< ل&&عمليات ال&&تبييض ف&&ي ج&&رائ&&م م&&عينة دون س&&واه&&ا، 

ومؤدى ذلك استبعاد اÉرائم ا;خرى حتى ولو خلفت عائدات إجرامية.  
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أخ&ذت به&ذا اçi&اه ب&عض ا+&واث&يق ال&دول&ية والتش&ري&عات ال&وط&نية، م&نها: ات&فاق&ية ا;œ ا+تح&دة +&كاف&حة اçi&ار غ&ير 

ا+ش&روع ب&اé&درات وا+&ؤث&رات ال&عقلية (ف&يينا)، وب&رن&ام&ج ال&عمل ال&عا+&ي، وا+ش&رع ا+&صري وال&سوري، وتش&ري&عات 

أخرى كثيرة.  

ب: çرΩ تبييض ا;موال ا+تحصلة من اÉرöة بوجه عام.  

ي&رى ج&ان&ب م&ن ال&فقه، أن ج&ميع ال&عائ&دات اóج&رام&ية ت&صلح ;ن ت&كون م&ح< ل&تبييض ا;م&وال، دون ∏&دي&د É&رائ&م 

م&عينة ب&ذات&ها. ف&أي&اً ك&ان وص&ف اÉ&رö&ة ال&تي ö&كن أن تخ&لف ع&ائ&دات أو أم&وال ح&ال&ة إض&فاء ال&صفة ا+ش&روع&ة ع&ليها 

ت&عتبر ع&مليات مج&رم&ة، أخ&ذت به&ذا اçi&اه ات&فاق&ية س&تراس&بوغ، إذ ع&مدت إل&ى ت&وس&يع ن&طاق اÉ&رö&ة ا;ول&ية ل&تضم 

ك&اف&ة ص&ور وأش&كال اÉ&رö&ة أي&ا ك&ان&ت ط&بيعتها؛ وه&و م&ا ي&عبر ع&نه ع&نوان اiت&فاق&ية (1) ودي&باج&تها وم&ا اش&تملت ع&ليه 

م&ن م&واد م&ختلفة، وال&تي تش&ير ف&ي مج&موع&ها إل&ى ت&عقب وض&بط وم&صادرة ال&عائ&دات ا+&تحصلة م&ن اÉ&رö&ة ب&وج&ه 

عـــ&ام أو ا+&تحصلة م&ن اÉ&رö&ة اÉ&نائ&ية ب&وج&ه خ&اص، ك&ما أف&صحت ه&ذه اiت&فاق&ية ا;خ&ذ به&ذا اçi&اه م&ن خ&<ل ا+&ادة 

ا;ول&ى ف&قرة (هـ) ب&صدد ت&عري&فها للج&رö&ة ا;ول&ية، ب&أن&ها ك&ل ج&رö&ة ج&نائ&ية ت&نتج ع&نها ع&ائ&دات ق&د ت&صبح م&ح< 

óح&دى اÉ&رائ&م ا+&نصوص ع&ليها ف&ي ا+&ادة ال&سادس&ة م&ن ه&ذه اiت&فاق&ية (2). وه&و ذات&ه اçi&اه ال&ذي س&لكه ا+ش&رع 

ا+&&غرب&&ي ف&&قد ت&&عرض ف&&ي ال&&فصلÇ ۱-٥٤۷ و۲-٥٤۷ م&&ن ال&&قان&&ون رق&&م ۰٥-٤۳ ا+&&تعلق ≤&&كاف&&حة ج&&رö&&ة غس&&يل 

ا;م&وال إل&ى ت&عري&ف ه&ذه اÉ&رö&ة وال&عناص&ر ا+&كون&ة ل&ها، ح&يث اع&تبر أن ا;ف&عال ال&تال&ية ج&رö&ة غس&يل أم&وال ع&ندم&ا 

ترتكب عمدا؛ وهي:  

- اك&تساب أو ح&يازة أو اس&تعمال أو اس&تبدال أو ∏&وي&ل ا+&متلكات به&دف إخ&فاء أو Ø&وي&ه م&صدره&ا، ل&فائ&دة ال&فاع&ل 

أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى اÉرائم التالية:  

اçiار في اéدرات وا+ؤثرات العقلية؛ ✴

ا+تاجرة بالبشر؛  ✴

تهريب ا+هاجرين؛ ✴

اçiار غير ا+شروع في ا;سلحة والذخيرة؛ ✴

الرشوة والغدر واستغ<ل النفوذ واخت<س ا;موال العامة واñاصة؛ ✴

 اÉرائم اóرهابية؛ ✴

تزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل ا;داء ا;خرى.  ✴
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- إثبات اÉرöة ا;ولية (الركن ا+فترض):  

إن خ&صوص&ية ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال ب&ال&نظر إل&ى ه&ذا ال&رك&ن، ج&عل ج&ان&با م&ن ال&فقه ي&نادي ب&ضرورة ق&لب ق&اع&دة 

اóث&بات، إذ ي&تعÇ ع&لى م&ن ي&دع&ي ش&رع&ية أم&وال&ه إث&بات ذل&ك، وه&و م&ا ج&علني أت&ناول ه&ذا ا+&وض&وع ب&بال&غ ا;ه&مية ف&ي 

ف&رع&Ç اث&نÇ، أف&ردت ا;ول ل&بحث ال&رأي ال&قائ&ل بتح&مل س&لطة اiت&هام ل&عبء اóث&بات، ع&لى أن&ي ت&ناول&ت ف&ي ال&ثان&ي 

الرأي القائل بنقل عبء اóثبات إلى من يدعي شرعية أمواله.  

قاعدة ∏مل سلطة اiتهام عبء اóثبات.  ✓

ت&قضي ال&قاع&دة ال&عام&ة أن تتح&مل س&لطة اiت&هام ع&بء إث&بات اÉ&رö&ة، çس&يدا ل&قاع&دة أه&م، أi وه&ي ا;ص&ل ف&ي 

"اóن&سان ال&براءة". واس&تنادا ل&ذل&ك، ي&قع ع&لى ع&ات&ق ال&نياب&ة ال&عام&ة ب&صدد إث&بات&ها É&رö&ة ت&بييض ا;م&وال إث&بات أن 

ال&&عائ&&دات مح&&ل ال&&تبييض م&&حص<ت إج&&رام&&ية، وأس&&اس ذل&&ك - وف&&قا له&&ذا ال&&رأي - ه&&و ا+&&نطق الس&&ليم؛ إذ ا;م&&ر 

ي&قتضي إث&بات ال&تهمة وه&و ب&< ش&ك دور اي&جاب&ي ي&قع ع&لى ع&ات&ق ا+&دع&ى ب&ه ت&طبيقا +&بدأ "ال&بينة ع&لى م&ن ادع&ى". 

ف&جهة اiدع&اء ال&عام تتح&مل وح&ده&ا ع&بء إث&بات ال&دل&يل، ب&عيدا ع&ن ا+&تهم ال&ذي i ي&لتزم - اب&تداء - ب&تقدΩ أدل&ة 

إي&جاب&ية ت&فيد ب&راءت&ه، وك&ل م&ا ع&ليه ه&و أن ي&ناق&ش ا;دل&ة ا+&وج&هة ض&ده، ك&ي ي&فنده&ا ب&ال&طرق ال&تي ي&راه&ا م&ناس&بة، ب&ل 

أن ل&لمتهم - ف&ي إط&ار ض&مان&ات ال&دف&اع - ال&تزام ال&صمت، وi ي&جوز ال&بتة É&هة اq&كم تفس&ير ه&ذا ال&صمت ع&لى أن&ه 

دليل إدانة(3). 

™&ا س&بق ي&تضح أن ∏&مل ج&هة اiت&هام ل&عبء اóث&بات، ي&نطوي ع&لى ت&كليف ال&نياب&ة ال&عام&ة - وا≠&كمة أي&ضا ع&لى 

 i ك&ل م&ا ي&دح&ض ق&ري&نة ال&براءة، وم&ا ي&ترت&ب ع&ليها م&ن تفس&ير ال&شك +&صلحة ا+&تهم، وه&و م&ا Ωح&د س&واء - ب&تقد

ي&كون إi ب&إث&بات وق&وع اÉ&رöــ&ة ب&كاف&ة ع&ناص&ره&ا وأرك&ان&ها، ≤&ا ف&ي ذل&ك ال&عائ&دات اóج&رام&ية ال&تي ت&شكل ج&وه&ر 
الركن ا+فترض(4). 

نقل عبء اóثبات إلى من يدعي شرعية أمواله.  ✓

ñ&&صوص&&ية ع&&مليات ت&&بييض ا;م&&وال، ظه&&ر اç&&اه ي&&نادي ب&&قلب ق&&اع&&دة اóث&&بات ب&&إع&&فاء س&&لطة اiت&&هام م&&ن دوره&&ا 

اiيجابي، وإلقاء هذا العبء على من يدعي شرعية أمواله.  

أث&يرت ه&ذه ا+&سأل&ة ;ول م&رة ع&لى مس&توى ال&وث&ائ&ق ال&دول&ية ال&رس&مية - ب&خصوص ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال - خ&<ل 

ا;ع&&مال ال&&تحضيري&&ة iت&&فاق&&ية ف&&يينا س&&نة ۱۹۸۸، ح&&يث رأى ع&&دد م&&ن ™&&ثـلي ال&&دول ا¥&&تمعة آن&&ذاك، أن ن&&قل أو 

ع&كس ع&بء اóث&بات، س&وف ي&تعارض م&ع اq&قوق ال&تي ي&رت&بها ال&قان&ون اÉ&نائ&ي ل&لمتهم. وكح&ل وس&ط ب&Ç ه&ذي&ن 
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ال&رأي&Ç، أج&ازت ات&فاق&ية ف&يينا م&ن خ&<ل ن&صوص&ها أن ل&كل ط&رف أن ي&نظر ف&ي ن&قل ع&بء اóث&بات، ب&النس&بة +&ن 

ي&دع&ي ش&رع&ية م&صدره م&ن م&تحص<ت أو أم&وال خ&اض&عة ل&لمصادرة، ب&قدر م&ا ي&تفق ه&ذا اóج&راء م&ع م&بادئ ق&ان&ون&ه 

الداخلي، ومع طبيعة اóجراءات القضائية وغيرها من اóجراءات ا;خرى(5). 

إن ال&نص به&ذه ال&طري&قة - وإن ك&ان ö&ثل دع&وة لهج&ر أح&د أع&مدة ق&ان&ون اóج&راءات اÉ&زائ&ية - إi أن م&رون&ته وح&سن 

ص&ياغ&ته أخ&لى ذم&ة اiت&فاق&ية م&ن ك&ل م&ا ö&كن أن ي&ترت&ب م&ن آث&ار م&حتملة، ح&ال&ة ال&نص ع&ليه م&ن ط&رف أي دول&ة ≤&ا 

ف&ي ذل&ك ال&دول ا;ط&راف ف&ي اiت&فاق&ية. ف&هو i ي&فرض أي ال&تزام ب&إدخ&ال ذل&ك ا+&بدأ أو ح&تى ال&نظر ف&ي إدخ&ال&ه ف&ي 

ق&وان&ينها ال&داخ&لية، وإø&ا ه&و مج&رد دع&وة م&وج&هة ل&لدول ا;ط&راف، ل&بحث إم&كان&ية إج&راء ذل&ك، م&تى ك&ان إع&مال 

ا+بدأ أو النص عليه متفقا مع مبادئ القانون الداخلي للبلد ا+عني(6). 

ذات ال&نهج، س&ارت ع&ليه ع&دد م&ن اiت&فاق&يات(7) ذات ال&صلة به&ذا ا+&وض&وع، اس&تجاب&ة +&تطلبات ال&واق&ع ال&عملي 

+&&كاف&&حة ع&&مليات ت&&بييض ا;م&&وال، خ&&اص&&ة وأن ال&&كثير م&&ن ا¥&&رم&&Ç ا≠&&ترف&&Ç اç&&هوا إل&&ى اس&&تغ<ل ق&&ري&&نة ال&&براءة 

وال&&تحصن ب&&ها، ل&&تفادي ال&&وق&&وع ∏&&ت ط&&ائ&&لة ال&&قان&&ون، ول&&عل ذل&&ك م&&ا دف&&ع إل&&ى ال&&قول ب&&أن&&ه: "ي&&بدو أن إل&&قاء ع&&بء 

اóث&بات ع&لى ع&ات&ق ا+&تهم، ف&ي ب&عض اq&اiت، ه&و الس&بيل ال&عملي ال&وح&يد ل&دع&م ت&طبيق ال&قان&ون، ل&ذل&ك ي&نبغي ع&لى 

ال&دول أن ت&نظر ف&ي ن&قل ع&بء اóث&بات إل&ى ا+&تهم، ع&ندم&ا i ت&كون ه&ناك وس&يلة أخ&رى ل&تقدΩ م&نظمي اçi&ار غ&ير 

ا+شروع باéدرات إلى العدالة ومصادرة متحص<تهم"(8).  

ون&حن إذ نس&لم +&بدأ "أص&ل ال&براءة"، ب&سمو م&نزل&ته ورس&وخ م&كان&ته ف&ي ال&ضمير ال&قان&ون&ي وف&ي ال&وج&دان اóن&سان&ي 

ب&وج&ه ع&ام، ف&إن&نا ن&واف&ق ال&رأي(9) ال&قائ&ل، ب&أن إع&مال ه&ذا ا+&بدأ ع&لى إط&<ق&ه س&وف ي&كون درع&اً ت&تحصن ب&ه ف&ئة م&ن 

أك&ثر مج&رم&ي ع&صرن&ا ده&اء وخ&طورة م&ن ا+&تاج&ري&ن ب&اé&درات وم&بيضي ا;م&وال، وه&و م&ا ي&دف&عنا إل&ى ال&قول ب&أن&ه ق&د 

 i ا+&تطلبات ا+&لحة وا+&طردة، ال&تي Ç&ه&ذا ا+&بدأ وب Ç&ب&ات م&ن ال&ضروري ال&توص&ل إل&ى ن&وع م&ن ا+&واءم&ة التش&ري&عية ب

ö&كن - ب&حال - إغ&فال&ها أو ال&تغاض&ي ع&نها، +&واج&هة ا;ش&كال اÉ&دي&دة وا+&عقدة م&ن اÉ&رائ&م، iس&يما أنش&طة ت&بييض 

ا;موال.  

۲- الركن ا&ادي bرÇة تبييض ا*موال.  

ي&قصد ب&ال&رك&ن ا+&ادي للج&رö&ة م&ا ي&دخ&ل ف&ي ب&نائ&ها ال&قان&ون&ي م&ن ع&ناص&ر م&ادي&ة م&لموس&ة ö&كن إدراك&ها ب&اq&واس، 

ويتحلل كقاعدة عامة إلى عناصر ث<ث هي: السلوك، النتيجة وع<قة السببية.  

طبيعة جرöة تبييض ا;موال.  -
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تتح&دد ط&بيعة ه&ذه اÉ&رö&ة - ب&ال&نظر ل&رك&نها ا+&ادي - م&ن خ&<ل اóج&اب&ة ع&لى س&ؤال&Ç اث&نÇ، م&ا إن ك&ان&ت ج&رö&ة 

ت&بييض ا;م&وال ج&رö&ة وق&تية أو مس&تمرة م&ن ج&هة، وم&ا إن ك&ان&ت م&ن ج&رائ&م الس&لوك أو م&ن ج&رائ&م ال&نتيجة م&ن ج&هة 

  :Çاثن Çأخرى، +ا يترتب على ذلك من نتائج بالغة ا;همية. كل ذلك في فرع

أ: بحث ما إن كانت جرöة تبييض ا;موال جرöة وقتية أو مستمرة.  

ي&رى ج&ان&ب م&ن ال&فقه(10) أن ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال ج&رö&ة وق&تية، ك&ون&ها ت&بدأ وتنته&ي ف&ي q&ظة زم&نية مح&ددة. 

ف&فعل ا+&ساع&دة - م&ث<- ف&ي إض&فاء الش&رع&ية أو ف&ي إج&راء ع&ملية م&عينة ك&اóي&داع أو اóخ&فاء أو ال&تحوي&ل إل&ى م&صدر 

مش&روع، ت&تم وتنته&ي ب&تمام ه&ذه ا+&ساع&دة؛ أم&ا ب&قاء ا+&ال ب&عد أن أج&ري&ت ع&ليه ع&ملية ال&تبييض ف&ي ي&د اÉ&ان&ي، فه&ي 

i تعني استمرار اÉرöة.  

وي&ذه&ب رأي ث&ان(11) إل&ى أن س&كوت ا+ش&رع ع&ن ∏&دي&د ال&وق&ت ال&ذي ي&لزم أن ي&تواف&ر ف&يه ع&نصر ال&علم ب&أن ا;م&وال 

مس&تمدة م&ن ج&رö&ة، ي&فيد ب&كون&ها مس&تمرة، ع&لى اع&تبار أن ذل&ك م&ا ي&تفق م&ع ح&قيقة ا;ش&ياء، وب&اع&تبار أن ∏&قق 

عناصرها يستغرق وقتا طوي< نسبيا. ومن ثم، تعد جرöة تبييض ا;موال وفق هذا الرأي جرöة مستمرة.  

غ&ير أن&نا وم&ع ق&يمة ال&رأي&Ç ال&ساب&قø ،Ç&يل إل&ى ال&رأي(12) ال&قائ&ل ف&ي ∏&دي&د م&ا إذا ك&ان&ت ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال ج&رö&ة 

وق&تية أو مس&تمرة، ه&ي ال&كيفية ال&تي ي&رت&كب م&ن خ&<ل&ها اÉ&ان&ي ه&ذه اÉ&رö&ة ل&تعدد أø&اط الس&لوك ا+&كون ل&لرك&ن 

ا+&ادي ف&يها، ح&يث أن ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال ب&حكم ت&عدد ا;ف&عال ا+&شكلة ل&لرك&ن ا+&ادي ل&ها i تظه&ر ع&لى ط&بيعة 

واح&دة دائ&ما؛ ف&قد ت&كون ف&ي ب&عض ا;ح&يان ج&رö&ة مس&تمرة، وف&ي ال&بعض اyخ&ر ج&رö&ة وق&تية. وه&ذا بحس&ب الس&لوك 

أو الفعل الذي يأتيه اÉاني، ونحسب أن ذلك دلي< آخر على خصوصية هذه اÉرöة.  

ب: جرöة تبييض ا;موال ما إن كانت من جرائم السلوك ا≠ض أو من جرائم النتيجة.  

ف&ي ه&ذا ال&صدد ö&يل ج&ان&ب ف&ي ال&فقه(13) إل&ى اع&تبار ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال أق&رب م&ا ت&كون إل&ى ج&رائ&م الس&لوك 

ا≠&ض م&نها إل&ى ج&رائ&م ال&نتيجة، وه&و م&ا يس&تفاد م&ن ص&ياغ&ة ال&نصوص اÉ&نائ&ية دول&ية ك&ان&ت أو وط&نية؛ إذ اك&تفت 

التش&&ري&&عات - ف&&ي ن&&ظر ه&&ذا ال&&رأي - إل&&ى ç&&رΩ الس&&لوك ف&&قط وج&&عله م&&ناط&&ا ل&&لعقاب، س&&واء ف&&يما ي&&تعلق ب&&تحوي&&ل 

ا;م&&وال غ&&ير ا+ش&&روع&&ة أو ن&&قلها أو اك&&تساب&&ها أو اس&&تخدام&&ها، دون أن تش&&ترط ه&&ذه التش&&ري&&عات ف&&ي أي م&&ن ه&&ذه 

ا;حوال ∏قق نتيجة إجرامية بعينها.  
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ع&لى أن رأي&ا آخ&ر ي&تجه إل&ى ال&قول(14) أن ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال i ت&تم إi ب&تحقق ن&تيجة مــ&ادي&ة م&عينة، iع&تبارات 

ع&دي&دة أه&مها، أن ج&ل التش&ري&عات ت&عتد ب&الش&روع ال&ذي ي&عتبر م&ن أه&م اyث&ار ا+&ترت&بة ع&لى ال&تمييز ب&Ç اÉ&رائ&م 

الشكلية واÉرائم ا+ـادية، حيث öكن تصور الشروع في اÉرائم ا+ادية دون اÉرائم الشكلية.  

وب&Ç ه&ذا وذاك، ن&قول أن ت&بييض ا;م&وال ول&∫س&باب ال&سال&فة ال&ذك&ر، ك&ما ö&كن أن ت&كون م&ن ج&رائ&م الس&لوك ö&كن 

أن ت&كون ك&ذل&ك م&ن ج&رائ&م ال&نتيجة، بحس&ب ال&نشاط ال&ذي ت&رت&كب م&ن خ&<ل&ه ه&ذه اÉ&رö&ة. ف&حيازة ال&عائ&دات 

اóج&&رام&&ية م&&ع ان&&صراف ال&&علـم إل&&ى ذل&&ك وق&&ت ت&&لقيها، ي&&جعلها م&&ن ج&&رائ&&م الس&&لوك؛ ع&&لى ع&&كس ذل&&ك ف&&إن ن&&قل 

ا;مـ&وال أو ∏&وي&لها س&لوك i ي&كفي ب&ذات&ه ل&قيام ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال، ح&تى ول&و ك&ان ال&فاع&ل ي&علم أن ذل&ك ي&نصبّ 

ع&لى ع&ائ&دات إج&رام&ية، م&ا ل&م ي&حقق ن&تيجة إج&رام&ية أi وه&ي إخ&فاء أو Ø&وي&ه م&صدر ت&لك ا;م&وال أو ع&لى ا;ق&ل 

الشروع فيها.  

ونحسب أن ذلك مؤشر آخر على خصوصية هذه اÉرöة.  

- عناصر الركن ا+ادي Éرöة تبييض ا;موال.  

أت&&ناول ب&&ال&&دراس&&ة ف&&ي ه&&ذا ال&&عنصر ن&&قطتÇ أس&&اس&&يتÇ، أف&&ردت ا;ول&&ى ل&&نشاط ت&&بييض ا;م&&وال، أم&&ا ال&&ثان&&ية ف&&قد 

خصصتها لبحث النتيجة اóجرامية.  

أ: نشاط تبييض ا;موال.  

ج&&رö&&ة ت&&بييض ا;م&&وال ك&&غيره&&ا م&&ن اÉ&&رائ&&م، i ت&&قوم إi م&&ن خ&&<ل ن&&شاط إج&&رام&&ي؛ وال&&ذي ي&&كمن ف&&ي ك&&ل ف&&عل 

يس&&تهدف إض&&فاء ال&&صفة ا+ش&&روع&&ة ع&&لى ا;م&&وال وال&&عائ&&دات ا+&&تحصلة م&&ن اÉ&&رö&&ة. وö&&كن ح&&صر ص&&ور الس&&لوك 

اóج&رام&ي ل&فعل ت&بييض ا;م&وال ف&ي ث&<ث م&ظاه&ر ه&ي: ∏&وي&ل ا;م&وال أو ن&قلها، اك&تساب أو ح&يازة أو اس&تخدام 

ا;موال، وأخيرا ا+شاركة في ارتكاب أي من هذه الصور.  

أوi: ∏&وي&ل ا;م&وال أو ن&قلها: ي&عتبر ∏&وي&ل ا;م&وال ون&قلها واح&دا م&ن ص&ور الس&لوك ال&ذي ö&كن أن تظه&ر ع&ليه 

جرöة تبييض ا;موال، حسب جلّ اiتفاقيات الدولية والتشريعات الداخلية ذات الصلة بتجرΩ الظاهرة.  

- ∏&وي&ل ا;م&وال: ي&قصد ب&تحوي&ل ا;م&وال إج&راء ع&مليات م&صرف&ية أو غ&ير م&صرف&ية، ي&كون ال&غرض م&نها ∏&وي&ل أم&وال 

 Ç&&ا+&&صدر غ&&ير ا+ش&&روع ل&&∫م&&وال ا≠&&ول&&ة وب Ç&&ة ف&&ي ش&&كل آخ&&ر، ≤&&ا ي&&ؤدي إل&&ى ق&&طع ال&&صلة ب&&öم&&تحصلة م&&ن ج&&ر

استخداماتها ا+شروعة.  
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ك&ذل&ك م&ن ب&Ç ال&عمليات ا+&صرف&ية ف&ي ه&ذا ا¥&ال، أن ي&تم إي&داع ش&حنات ك&بيرة م&ن ال&نقود ف&ي ع&دد م&ن اq&ساب&ات 

ا+&صرف&ية أس&بوع&يا، ل&تصرف ف&وري&ا ب&إص&دار ش&يكات واج&بة ال&دف&ع إل&ى أش&خاص ح&قيقيÇ أو وه&ميÇ، وت&ودع ه&ذه 

ا;م&وال ف&ي ن&هاي&ة ا+&طاف ف&ي ح&ساب&ات مح&لية أخ&رى داخ&ل ن&فس ا+&صارف أو ف&ي غ&يره&ا، أو ال&لجوء إل&ى ال&نظم 

ا+صرفية التي تضفي حماية قانونية صارمة على سرية اqسابات.  

- ن&قل ا;م&وال: ن&قل ا;م&وال - ي&فيد ب&< ش&ك - م&عنى ي&ختلف ع&ن م&عنى ∏&وي&ل ا;مــ&وال، ف&< ن&تصور أن يس&تخدم 

ا+ش&رع ال&دول&ي أو ال&وط&ني اص&ط<ح&Ç م&ختلفÇ ¥ــ&رد ال&تزي&د، وب&دون أن ي&ضيف اiص&ط<ح ال&ثان&ي م&عنى م&ختلفا 

ع&ن اiص&طــ<ح ا;ول (15). ون&قل ا;م&وال - ع&لى خ&<ف ∏&وي&لها - ي&قصد ب&ه ∏&ري&كها م&ن م&كان إل&ى آخ&ر، ™&ا 

يخ&لق م&شكلة ته&ري&ب ا;م&وال ع&بر ال&دول، Øه&يدا óخ&فاء م&صدره&ا أو Ø&وي&ه ح&قيقتها. أم&ا أه&م ا;س&باب ال&تي ت&ؤدي 

إل&ى ان&تشار ه&ذه ال&ظاه&رة، ف&لعلها راج&عـة إل&ى س&وء ا;ح&وال اiق&تصادي&ة أو الس&ياس&ية، أو وج&ود رق&اب&ة ع&لى ال&تعام&<ت 

بالنقد ا;جنبي، أو ;غراض ا+ضاربة.  

ث&ان&يا: اك&تساب أو ح&يازة أو اس&تخدام ا;م&وال ا+&تحصلة م&ن ج&رö&ة: ي&عتبر ف&ي ن&ظر ال&قان&ون وا+&واث&يق ال&دول&ية ف&ع< 

مج&رم&ا، ق&يام ال&شخص ب&تلقي أم&وال ذات م&صدر ج&رم&ي ع&لى س&بيل التكس&ب أو ال&ترب&ح، س&واء ك&ان&ت م&ن ق&بيل 

ال&رش&وة أو م&قاب&ل ع&مل أو أداء خ&دم&ة(16). ك&ما ي&عتبر ف&ع< مج&رم&ا أي&ضا، مج&رد ح&يازة ه&ذه ا;م&وال؛ وه&ي ف&ي ن&ظر 

ال&قضاء ت&عني اiس&تئثار ب&الش&يء ع&لى س&بيل ا+&لك واiخ&تصاص، دون ح&اج&ة إل&ى اiس&تي<ء ع&ليه. ف&يعتبر ال&شخص 

حائزا، حتى ولو كان محرز الشيء شخصا آخر نائبا عنه.  

™&ا س&بق، ف&إن مج&رد اك&تساب أو ح&يازة أو اس&تخدام أم&وال ذات م&صدر إج&رام&ي م&ع ع&لم ال&شخص ال&قائ&م ب&ذل&ك وق&ت 

ت&لقيها أن&ها ت&شكل ع&ائ&دات إج&رام&ية، أض&فى ع&ليها ا+ش&رع - وب&صرف ال&نظر ع&ن أي ش&رط آخ&ر - وص&ف ج&رö&ة 

ت&بييض ا;م&وال، م&ا ي&جعلها واq&ال ه&ذه م&ن ج&رائ&م الس&لوك؛ إذ ي&كفي إت&يان الس&لوك ا¥&رم (ح&يازة أو اس&تخدام&ا أو 

اك&تساب&ا) دوø&ا ح&اج&ة إل&ى ب&حث غ&اي&ة ال&فعل م&ن ذل&ك. وع&ليه، ف&إن ال&قاض&ي اÉ&نائ&ي ب&صدد تس&بيب ح&كمه - ف&يما 

ت&علق به&ذه اÉ&زئ&ية - ي&كفي óث&بات ق&يام ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال، أن ي&برز ف&ي ح&كمه م&ا ي&فيد ق&يام ا+&تهم ب&حيازة أو 

اكتساب أو استخدام أموال غير مشروعة، مع ثبوت علم الفاعل بأنها كذلك.  

ث&ال&ثا: أف&عال اiش&تراك ف&ي أي م&ن أø&اط ال&صور ال&سال&فة ال&ذك&ر: ح&رص&ت ات&فاق&ية ف&يينا أن ت&شمل ب&التج&رΩ م&ختلف 

ص&ور ا+&ساه&مة اÉ&نائ&ية ف&ي أي م&ن أø&اط ال&صور ال&سال&فة ال&ذك&ر، ح&يث دع&ت ال&دول ا;ط&راف إل&ى ات&خاذ ال&تداب&ير 
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ال&<زم&ة لتج&رΩ ا;ف&عال ال&تال&ية: "... اiش&تراك ف&ي ارت&كاب أي&ة ج&رائ&م م&نصوص ع&ليها ف&ي ا+&ادة ال&ثال&ثة م&ن اiت&فاق&ية، 

أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها، أو ا+ساعدة، أو التحريض عليها"(17).  

وف&ي ا+&عنى ذات&ه، وح&رص&ا م&نه ع&لى ç&رΩ ج&ميع ص&ور ا+&ساه&مة اÉ&نائ&ية، ك&ما ط&ال&بت ب&ذل&ك ات&فاق&ية ف&يينا، ن&ص 

ا+ش&رع ا+&غرب&ي ع&لى م&ا ي&لي: "ا+&شارك&ة ف&ي ارت&كاب أي م&ن اÉ&رائ&م ا+&قررة وف&قا له&ذه ا+&ادة، أو ال&تواط&ؤ أو ال&تآم&ر ع&لى 

ارتكابها، ومحاولة ارتكابها، وا+ساعدة والتحريض على ذلك، وتسهيل وإسداء ا+شورة بشأنه "(18).  

وع&ليه، ي&تضح ف&ي ه&ذا ا+&قام ت&أك&يد التش&ري&عات ال&دول&ية م&نها وال&وط&نية، أن&ه ل&يس ث&مة م&ا ö&نع ç&رΩ وم&عاق&بة م&ختلف 

ص&ور اiش&تراك ف&ي ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال، ب&وص&فها ج&رö&ة مس&تقلة ق&ائ&مة ب&ذات&ها؛ وب&ال&تال&ي ي&تصور ف&عل اiش&تراك 

فيها، iسيما بطريقتي التحريض وا+ساعدة(19).  

ب: النتيجة اóجرامية.  

ي&قترن م&صطلح ت&بييض ا;م&وال م&ن ال&ناح&ية الفقه&ية ب&إض&فاء الش&رع&ية ع&لى ع&ائ&دات إج&رام&ية، ونحس&ب أن ذاك ه&و 

ا;ثر ا+ترتب على السلوك اóجرامي، هذا ا;ثر عبّر عنه بـ:  

إخفاء ا+صدر غير ا+شروع ل∫موال ذات العائد اóجرامي.  -

Øويه الطبيعة اqقيقية ل∫موال ذات ا+صدر اóجرامي.  -

مساعدة شخص متورط في ارتكاب اÉرöة ا;صلية ل…ف<ت من اyثار القانونية ;فعاله.  -

™&ا س&بق، نس&تنتج أن ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال ب&ال&نظر ل&رك&نها ا+&ادي ول&تعدد أنش&طتها، تتخ&ذ إح&دى ال&صورت&Ç: ص&ورة 

اÉ&رö&ة ال&شكلية ال&تي ي&كفي ل&قيام&ها إت&يان الس&لوك ا≠&ظور، ك&حاiت اiك&تساب واq&يازة واiس&تخدام ;م&وال ذات 

م&صدر إج&رام&ي، م&ع ان&صراف ع&لم اÉ&ان&ي إل&ى ذل&ك وق&ت ت&لقيه ل&تلك ا;م&وال؛ أو ص&ورة اÉ&رö&ة ا+&ادي&ة ال&تي يش&ترط 

ل&&تمام رك&&نها ا+&&ادي ب&&اóض&&اف&&ة إل&&ى ع&&نصر ال&&نشاط، ∏&&قيق ن&&تيجة إج&&رام&&ية ت&&تمثل ف&&ي إخ&&فاء أو Ø&&وي&&ه ا+&&صدر غ&&ير 

الش&رع&ي ل&لعائ&دات اóج&رام&ية، أو ت&قدΩ م&ساع&دة ل&شخص ض&ال&ع ف&ي ارت&كاب اÉ&رö&ة ا;ص&لية. وö i&كن اiع&تداد 

ف&ي ه&ذه اq&ال&ة ≤ج&رد وق&وع ال&نشاط، ك&حال&تي ال&نقل أو ال&تحوي&ل ل&عائ&دات إج&رام&ية، ف&فيهما ي&تعÇ وق&وع ن&تيجة 

إجرامية أو على ا;قل الشروع فيها.  
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۳: الركن ا&عنوي bرÇة تبييض ا*موال  

i ي&كفي ل&قيام اÉ&رö&ة ق&ان&ون&ا وم&ساءل&ة ف&اع&لها ج&نائ&يا مج&رد إت&يان&ه +&ادي&ات&ها، ب&ل ي&نبغي أن ي&تواف&ر ل&دى اÉ&ان&ي ق&در م&ن 

اñ&طأ أو اóث&م، وه&و م&ا اص&طلح ع&لى ت&سميته ب&ال&رك&ن ا+&عنوي، وال&ذي ي&قصد ب&ه ت&لك ال&ع<ق&ة أو ال&صلة ب&Ç نفس&ية 

اÉاني وماديات اÉرöة، حيث متى انقطعت هذه الصلة انتفى الركن ا+عنوي ومن ثم اÉرöة(20). 

وك&أي ج&رö&ة أخ&رى، i ي&كتمل ال&بناء ال&قان&ون&ي ل&نشاط ت&بييض ا;م&وال إi ب&قيام ه&ذا ال&رك&ن، ال&ذي يتخ&ذ ف&يها ص&ورة 

ال&قصد اÉ&نائ&ي، وال&ذي ي&وج&ب ان&صراف ال&علم ب&ا+&صدر اÉ&رم&ي ل&∫م&وال غ&ير ا+ش&روع&ة، م&ع اç&اه اóرادة إل&ى إت&يان 

السلوك، و∏قيق النتيجة في اqاiت ا+وجبة لذلك.  

العلـم -

ال&علم ح&ال&ة نفس&ية ت&قوم ف&ي ذه&ن اÉ&ان&ي، ج&وه&ره&ا ال&وع&ي ب&حقيقة ا;ش&ياء. وال&وق&ائ&ع ا+&عتبرة، ع&ناص&ر واق&عية ج&وه&ري&ة 

iزمة قانونا لقيام اÉرöة.  

أ: نطاق العلم في جرöة تبييض ا;موال.  

يتح&دد ن&طاق ه&ذا ال&عنصر، م&ن ن&اح&ية ب&ال&عناص&ر ال&واق&عية i ب&ال&عناص&ر ال&قان&ون&ية؛ ك&ما يتح&دد م&ن ن&اح&ية أخ&رى 

ب&ال&عناص&ر ال&واق&عية ا;س&اس&ية i ب&ال&عناص&ر ال&واق&عية ال&ثان&وي&ة ف&ي ال&بناء ال&قان&ون&ي للج&رö&ة. ه&ذا، وت&عد وق&ائ&ع أس&اس&ية 

ي&تعÇ ال&علم ب&ها، ان&صراف ع&لم اÉ&ان&ي ب&حقيقة ال&طبيعة اÉ&رم&ية ل&لمصدر ا+س&تمد م&نه ا;م&وال مح&ل اÉ&رö&ة(21). 

وع&ليه، ي&تعÇ ع&لى ال&قاض&ي اÉ&نائ&ي ب&صدد تس&بيبه q&كمه ب&اóدان&ة، أن ي&ثبت أوi أن ا+&تهم ق&د ق&ام ب&نشاط م&ن 

أنش&طة ت&بييض ا;م&وال (ال&تحوي&ل، ال&نقل، اq&يازة.... )، وه&و ي&علم أن&ها ع&ائ&دات إج&رام&ية. وإذا ل&م يج&د ال&قاض&ي 

من م<بسات الواقعة ما يفيد علم ا+تهم بذلك، ف< مجال عندئذ لبحث باقي العناصر ا;خرى.  

ب: طبيعة العلم با+صدر اÉرمي.  

ا+س&تقر ع&ليه ف&قها، أن ال&رك&ن ا+&عنوي للج&رö&ة i ي&تواف&ر إi ب&تحقق ال&علم ال&يقيني ال&ذي i ي&جان&به ش&ك أو ري&ب، 

وه&و ا+&وق&ف ال&ذي أك&دت&ه ك&ل م&ن م&حكمة ال&نقض ا+&صري&ة وال&فرنس&ية ع&لى ح&د س&واء، iس&يما ف&يما ي&تعلق ب&اÉ&رائ&م 

 i ،ال&تبعية؛ ح&يث اس&تقرت أح&كام&هما ع&لى أن وج&ود ش&كوك ∏&يط ب&حقيقة م&صدر ا;م&وال ال&تي ي&حوزه&ا ا+&تهم

يستخلص منه - بالضرورة - توافر علمه با+صدر غير ا+شروع لهذه ا;موال.  

وع&&لى ض&&وء م&&ا ت&&قدم ö&&كن ال&&قول، أن ق&&يام ال&&رك&&ن ا+&&عنوي É&&رö&&ة ت&&بييض ا;م&&وال، م&&نوط ب&&تواف&&ر ال&&علم ال&&يقيني 

والفعلي بحقيقة ا+صدر اÉرمي ل∫موال غير ا+شروعة.  
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ج: وقت توافر العلم با+صدر غير ا+شروع ل∫موال.  

ب&ينّا ف&يما س&بق، أن ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال ول&تعدد ص&ور ا;نش&طة ا+&شكلة ل&لرك&ن ا+&ادي، تظه&ر ف&ي ال&بعض م&نها ع&لى 

أن&ها م&ن ف&ئات اÉ&رائ&م ال&وق&تية، وتظه&ر ف&ي ال&بعض اyخ&ر ع&لى أن&ها م&ن اÉ&رائ&م ا+س&تمرة. وا+&علوم ف&قها، أن له&ذا 

اiخ&ت<ف أث&ره ع&لى ج&وان&ب ع&دة، م&ن ب&ينها ال&رك&ن ا+&عنوي. ف&بينما ي&لزم ل&قيام اÉ&رö&ة ال&وق&تية ت&عاص&ر ال&رك&نÇ ا+&ادي 

وا+&عنوي ف&ي ذات اللح&ظة، وإi ف&إن ت&راخ&ي أح&ده&ما ع&ن اyخ&ر ي&ترت&ب م&عه ع&دم ق&يام اÉ&رö&ة ق&ان&ون&ا؛ غ&ير أن ال&وض&ع 

ي&ختلف ف&ي اÉ&رö&ة ا+س&تمرة، ف&< ي&لزم ب&ال&ضرورة ت&عاص&ر أو ت&زام&ن ال&رك&نÇ م&عا، ب&ل ي&تصور أن ي&قع ال&رك&ن ا+&عنوي 

 i ث&ار، ب&ال&كادyة ق&ان&ون&ا. وه&ذا ال&تماي&ز وال&تنوع ف&ي ا&öر&Éح&قا ع&ن ال&رك&ن ا+&ادي، دون أن ي&قدح ه&ذا ف&ي ق&يام اi

نلح&ظه إi ف&ي ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال. ف&نقل ا;م&وال و∏&وي&لها ب&غرض إخ&فاء أو Ø&وي&ه م&صدره&ا، ي&جعل م&ن اÉ&رö&ة 

وق&تية، ™&ا ي&تعÇ م&عه ت&عاص&ر ال&رك&نÇ م&عا ا+&ادي وا+&عنوي؛ ول&كن اك&تساب وح&يازة ع&ائ&دات إج&رام&ية، ي&جعل م&ن 

ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال ج&رö&ة مس&تمرة، ح&يث ö&كن ت&صور وق&وع ال&رك&ن ا+&عنوي iح&قا ع&لى ال&نشاط ا+&ادي(22). 

ه&ذا بحس&ب م&ا انته&ى إل&يه ال&فقه، ول&كن ه&ل ي&عد ذل&ك م&قبوi م&ن م&نظور ال&نصوص ال&قان&ون&ية ذات ال&صلة به&ذه 

اÉرöة؟ 

i ي&ثار اóش&كال ب&النس&بة ;نش&طة ت&بييض ا;م&وال ف&يما إذا ك&ان&ت ذات ط&بيعة وق&تية، ف&يلزم ح&ينها ف&قها وق&ان&ون&ا أن 

ي&تزام&ن ال&رك&نان م&عا ا+&ادي وا+&عنوي، ول&كن اóش&كال ي&ثار ب&النس&بة للج&رö&ة ا+س&تمرة. ف&على س&بيل ا+&ثال، ل&و أن 

ال&شخص اكتس&ب ع&ائ&دات إج&رام&ية ك&ان ي&عتقد q&ظة ت&لقيها أن&ها أم&وال مش&روع&ة، وق&ام ب&اس&تثمار ت&لك ا;م&وال وب&عد 

م&دة ت&بÇ أن ا;م&وال ه&ي ع&ائ&دات إج&رام&ية، فه&ل ö&كن ت&صور ق&يام ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال ف&ي م&ثل ه&ذه اq&ال&ة أو 

اqاiت ا+شابهة؟  

- اóرادة.  

اóرادة ك&ما ي&عرف&ها ال&بعض ق&وة نفس&ية ت&صدر ع&ن وع&ي وإدراك ق&صد ب&لوغ ه&دف م&عÇ(23)، وله&ذا ال&عنصر أه&مية 

ب&ال&غة ل&يس ف&قط ف&ي ص&ورة ال&قصد ول&كن ف&ي ج&ميع ص&ور ال&رك&ن ا+&عنوي، ب&ل وف&ي ج&ميع أش&كال ا+&سؤول&ية اÉ&نائ&ية 

≤&ا ف&ي ذل&ك ا+&فترض&ة م&نها(24)، ب&ال&ضرورة اÉ&رö&ة، وم&ن ث&م ا+&سؤول&ية اÉ&نائ&ية. ب&خ<ف إرادة ال&نتيجة، ف&إن تخ&لفها 

i ي&ترت&ب م&عه تخ&لف اÉ&رö&ة، إi إذا ك&ان ا+ش&رع i ي&عتد ب&ها إi ف&ي ص&ورت&ها ال&عمدي&ة، ف&حينها ي&تعÇ ب&اóض&اف&ة إل&ى 

اçاه اóرادة إلى إتيان السلوك، أن تتجه أيضا إلى إحداث النتيجة ا≠ظورة قانونا.  

أ: إرادة السلوك في جرöة تبييض ا;موال.  
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 إذا ك&ان الس&لوك م&ناط ال&رك&ن ا+&ادي، ف&إن اç&اه اóرادة إل&ى إت&يان&ه م&ناط ال&رك&ن ا+&عنوي فه&ي ب&داي&ة اq&دي&ث ع&ن 

اÉ&رö&ة. وف&ي أنش&طة ت&بييض ا;م&وال، ي&تعó Çم&كان اq&دي&ث ع&ن ف&عل ي&وص&ف ب&اÉ&رö&ة، أن ت&تجه اóرادة óت&يان ه&ذا 

الس&لوك. ع&لى أن&ه م&ن ا+&فيد ال&تذك&ير، أن ا+ش&رع ا+&غرب&ي وف&ي ب&عض ص&ور س&لوك ه&ذه اÉ&رö&ة، ف&إن&ه ي&كفي ل&قيام&ها 

اçاه اóرادة إلى إتيان السلوك ا≠ظور Øاما، كما هو اqال بالنسبة ل<كتساب واiستخدام واqيازة.  

ب: اçاه اóرادة إلى إحداث النتيجة.  

أي أن اóرادة ت&تجه ك&ذل&ك إل&ى ∏&قيق ن&تيجة م&عينة، وه&و م&ا ي&جعل ج&رö&ة ت&بييض ا;م&وال ف&ي ه&ذه ال&صورة م&ن 

ج&&رائ&&م ال&&نتيجة؛ وم&&ع ذل&&ك، ç&&در اóش&&ارة أن ال&&قول ب&&ذل&&ك i ي&&عني أب&&داً أن&&ه óم&&كان ا+&&ساءل&&ة ع&&ن ه&&ذه ال&&صورة 

ي&قتضي ب&ال&ضرورة وق&وع ال&نتيجة، ب&ل ي&كفي ف&قط ان&صراف ال&قصد إل&ى ذل&ك، وي&تحقق ال&وض&ع ك&ما ف&ي ح&ال&ة الش&روع 

في اÉرöة.  

خاØة:  

م&ن خ&<ل ه&ذا ال&عرض ال&وج&يز +&وض&وع ال&بناء ال&قان&ون&ي É&رö&ة ت&بييض ا;م&وال، ت&بÇ وب&اس&تج<ء أن اÉ&رö&ة ك&غيره&ا 

ت&قوم ع&لى رك&نÇ ج&وه&ري&Ç؛ أح&ده&ما م&ادي واyخ&ر م&عنوي. ول&كون&ها م&ن ع&داد اÉ&رائ&م ال&تبعية، يش&ترط ل&قيام&ها 

باóضافة إلى ما سبق، شرط مفترض يشكل ا;رضية أو با;حرى اÉرöة ا;ولية مصدر العائدات اóجرامية.  

ك&ما +&سنا - ول&و ب&اليس&ير - Ø&يزا ف&ي ك&ل رك&ن م&ن أرك&ان ه&ذه اÉ&رö&ة م&قارن&ة ب&سائ&ر أن&واع اÉ&رائ&م ا;خ&رى، ≤&ا ف&ي 

ذل&ك الش&رط ا+&فترض، وال&ذي ع&لى ب&ساط&ته ت&باي&نت آراء التش&ري&عات ب&شأن&ه؛ ف&بينما ي&تجه ال&بعض م&نها إل&ى ح&صر 

اÉ&رائ&م ال&تي ت&صلح ;ن ت&شكل ع&ائ&دات&ها م&ح< ل&تبييض ا;م&وال، ت&تجه تش&ري&عات أخ&رى - وم&نها مش&رع&نا ال&وط&ني- 

إل&ى ص&<ح&ية ج&ميع ال&عائ&دات اóج&رام&ية ;ن ت&كون م&وض&وع&ا له&ذه اÉ&رö&ة. وب&Ç ه&ذا وذاك، انته&ينا إل&ى رج&اح&ة 

ال&رأي ال&ثان&ي، +&ا ي&ترت&ب ع&لى ا;خ&ذ ب&ال&رأي ا;ول م&ن إش&كاiت تنته&ي ف&ي أغ&لبها إل&ى ص&عوب&ة إث&بات اÉ&رö&ة ا;ول&ية؛ 

إذ i ي&&كفي - وف&&قا له&&ذا ال&&رأي - ال&&قول أن ا;م&&وال مح&&ل ال&&تبييض ه&&ي ع&&ائ&&دات إج&&رام&&ية، ب&&ل ي&&تعÇ ع&&لى اÉ&&هة 

ال&قضائ&ية ف&ي م&عرض تس&بيبها q&كمها أن ت&بÇ ن&وع اÉ&رö&ة م&صدر ال&عائ&دات اóج&رام&ية، ل&عدم ص&<ح&ية ال&كثير م&ن 

اÉرائم ;ن تكون عائداتها مح< لهذه اÉرöة في نظر هذا الرأي.  

وذات اq&دي&ث ي&نطبق ع&لى ال&رك&ن ا+&ادي له&ذه اÉ&رö&ة، وم&رد ذل&ك ت&عدد ص&ور الس&لوك ا+&شكل له&ذا ال&ركـ&ن، وال&ذي 

ي&صلح ك&ل ن&شاط م&نها ;ن ي&شكل ج&رö&ة ق&ائ&مة ب&ذات&ها، م&ا ح&دا ب&بعض ال&فقه بس&بب ه&ذا ال&تعدد ف&ي ص&ور الس&لوك 

إل&ى ت&سميتها بج&رائ&م ت&بييض ا;م&وال. وللس&بب ذات&ه (ال&تعدد)، ت&ارة تظه&ر ≤ظه&ر اÉ&رö&ة ال&شكلية، وت&ارة ≤ظه&ر 
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اÉ&رö&ة ا+&ادي&ة. ك&ما ت&عتبر - واس&تنادا ل&لنصوص ا¥&رم&ة ل&ها - ف&ي ب&عض اq&اiت ج&رö&ة وق&تية، وف&ي ح&اiت أخ&رى 

م&ن ف&ئات اÉ&رائ&م ا+س&تمرة. و™&ا i ش&ك ف&يه، أن له&ذا ال&تداخ&ل ب&ال&غ ا;ث&ر ع&لى ال&قواع&د ا+&وض&وع&ية واóج&رائ&ية، ™&ا 

يشكل وبحق Øيزا في هذا النوع من اÉرائم.  

أم&ا ف&يما ي&تعلق ب&اq&دي&ث ع&ن ال&رك&ن ا+&عنوي، ف&ا;م&ر i ي&ثير أي إش&كال ف&ي ال&قان&ون ا+&غرب&ي، ب&اع&تبار أن اÉ&رö&ة ه&ي 

م&ن ف&ئات اÉ&رائ&م ال&عمدي&ة ال&تي يش&ترط ل&قيام&ها ك&ام&لة ال&علم واóرادة، ع&لى أن&ه ي&تعÇ ع&لى ق&اض&ي ا+&وض&وع ع&ند 

تس&بيبه q&كمه أن ي&نتبه ;م&ر ب&ال&غ ا;ه&مية، وه&و أن أنش&طة ت&بييض ا;م&وال ول&كون&ها ت&ارة ت&عتبر م&ن اÉ&رائ&م ال&شكلية 

وف&يها ي&كفي ال&تأك&د م&ن ع&لم ا+&تهم ب&أن ال&عائ&دات ن&اç&ة ع&ن ج&رö&ة م&ع ان&صراف إرادت&ه óت&يان الس&لوك ا¥&رم؛ ع&لى أن&ه 

وف&ي ح&اiت أخ&رى ت&عتبر م&ن ج&رائ&م ال&نتيجة، وع&نده&ا يش&ترط ب&اóض&اف&ة إل&ى ذل&ك ال&تأك&يد ع&لى اç&اه إرادة ا+&تهم إل&ى 

النتيجة ا≠ظورة قانونا، ما يتعÇ واqال معه إثبات القصد في جانب ا+تهم بهذه اÉرöة.  

الهوامش وا+راجع:  
۱) اتفاقية مجلس أوربا بشأن تبييض وتعقب وضبط مصادرة العائدات ا+تأتية من اÉرöة لسنة 1990 (اتفاقية ستراسبوغ).  

۲) مصطفى طاهر: ا+واجهة التشريعية لظاهرة غسيل ا;موال ا+تحصلة من جرائم اéدرات، (دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰۲)، ص ۷۳.  
۳) أش&ار إل&ى ذل&ك ع&بد ال&رزاق ال&سنهوري؛ ال&وس&يط ف&ي ش&رح ال&قان&ون ا+&دن&ي، ن&ظري&ة اiل&تزام ب&وج&ه ع&ام، اÉ&زء ال&ثان&ي، (دار إح&ياء ال&تراث ال&عرب&ي، ب&يروت 

لبنان)، ۷۷ وما بعدها.  
٤) أن&&ظر ف&&ي ه&&ذا ا+&&عنى: [مح&&مود √&&يب ح&&سني: اiخ&&تصاص واóث&&بات ف&&ي ق&&ان&&ون اóج&&راءات اÉ&&نائ&&ية، (دار ال&&نهضة ال&&عرب&&ية، ال&&قاه&&رة ۱۹۹۲)، 

ص۲۷-۷۳]؛ وانظر كذلك:  
Jaqueline	 riffault	 ,Le	 blanchiment	 de	 caitaux	 illicites	 ,	 Le	 blanchiment	 de	 capitaux	 en	 droit	
campare	,	revue	de	science	criminelle	et	de	droit	penal	compare	,paris.	1999	,p	245	,246.		

٥) أنظر: نص ا+ادة ٥، فقرة ٤، من اتفاقية ا;œ ا+تحدة +كافحة اçiار غير ا+شروع باéدرات وا+ؤثرات العقلية، فيينا سنة ۱۹۸۸.  
٦) أن&ظر ف&ي ذل&ك: وث&ائ&ق ا;œ ا+تح&دة iع&تماد ات&فاق&ية ف&يينا ل&سنة ۱۹۸۸، ا;ع&مال ال&تحضيري&ة، ا¥&لد ا;ول، ص ۳۷ ف&قرة ۹۷؛ وأن&ظر ك&ذل&ك: ا¥&لد 

الثاني، ص ۱۸۷-۱۸٦.  
۷) أن&ظر ع&لى س&بيل ا+&ثال: م&ا ن&صت ع&ليه ا+&ادة ٥/٥ م&ن ات&فاق&ية ت&ون&س، وك&ذا ا+&ادة ۷/۱۲ م&ن ات&فاق&ية ب&ال&يرم&و، وك&ل ات&فاق&ية أو مج&موع&ة دول&ية ت&بنت أو 
دع&ت ل&تبني أح&كام ات&فاق&ية ف&يينا؛ وم&نها ع&لى س&بيل ا+&ثال: مج&موع&ة ال&عمل ا+&ال&ي، إذ ن&صت م&ن خ&<ل ت&وص&يات&ها ع&لى ك&ل دول&ة أن تتخ&ذ - وب&دون ت&أخ&ير 

- اñطوات ال<زمة لتطبيق اتفاقية فيينا، بصورة كاملة. أنظر ∏ديدا: التوصية ا;ولى منها.  
۸) أنظر: ما جاء في وثائق الدورة رقم ۳۸ للجنة اéدرات با;œ ا+تحدة (فيينا من ۱٤ إلى ۱۹۹٥/۰۳/۲۳)، ص ۱۰. 

۹) أنظر في هذا ا+عنى: مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص ۳۰۷. 
۱۰) غ&نام مح&مد غ&نام: م&كاف&حة ظ&اه&رة غس&يل ا;م&وال ف&ي ع&صر ال&عو+&ة، (ج&ام&عة اóم&ارات ال&عرب&ية ا+تح&دة م&ع أك&ادö&ية ن&اي&ف ال&عرب&ية ل&لعلوم ا;م&نية، 

۲۰۰۱)، ص ۲۱.  
۱۱) إبراهيم عيد نايل: ا+واجهة اÉنائية لظاهرة غسيل ا;موال، (دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۹۹)، ص ٦٥.  

۱۲) عزت محمد العمري: جرöة غسيل ا;موال دراسة مقارنة، (دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰٦)، ص ۱٦٥.  
۱۳) مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص ۷۷.  

۱٤) غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص ۳۸؛ وأنظر كذلك: عزت محمد العمري، مرجع سابق، ص ۱۷۳.  
۱٥) هدى حمد قشقوش: جرöة تبييض ا;موال في نطاق التعاون الدولي، (منشورات اqلبي اqقوقيى، ۲۰۰۲)، ص ۲٦. 
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۱٦) محمد علي العريان: عمليات غسيل ا;موال وآليات مكافحتها، (دار اÉامعة اÉديدة للنشر، اóسكندرية، ۲۰۰٥)، ص ۱۱۷.  
۱۷) علي العريان ,مرجع سابق، ص ۱۱۹. 

۱۸) خالد حمد محمد اqمادي: غسيل ا;موال في ضوء اóجرام ا+نظم (رسالة دكتوراه، اóمارات العربية ا+تحدة، ۲۰۰٥)، ص ۲۱۲.  
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۲۱) خالد حمد محمد اqمادي، مرجع سابق، ص ۲٥٥.  
۲۲) ان&ظر ف&ي ه&ذا ا+&عنى: [س&ليمان ع&بد ا+&نعم: م&سؤول&ية ا+&صرف اÉ&نائ&ية ع&ن ا;ع&مال غ&ير ال&نظيفة، (مج&لة ال&دراس&ات ال&قان&ون&ية، ك&لية اq&قوق، ج&ام&عة 

بيروت، ۱۹۹۸)، ص ۲۸۱-۲۸۰].  
۲۳) عبد اB سليمان: شرح قانون العقوبات، القسم العام، اÉزء ا;ول: اÉرöة، (دار الهدى، اÉزائر)، ص۲۱۹.  
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